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  ماھیة الموظف العام: المبحث الأول

، تعتمد الإدارة في تسییر نشاطاتھا على العنصر البشري المتمثل في الموظف العام

ومن ثم ، وعلى ھذا فقد أولت الدولة عنایة كبیرة بالإدارة، بإعتباره الواجھة أمام الجمھور

  .بالموظف العام

وتبیان ، الموظف العام عریفن من المنطق تنظام الوظیف العمومي كاوقبل عرض 

  .بینما یتم التعرف للشروط العامة للتوظیف كمطلب ثاني، خصائصھ كمطلب أول

  الموظف العام مفھوم: المطلب الأول

لم یولي التشریع في الجزائر وفي غیرھا أھمیة لتعریف الموظف العام تاركا إیاه للفقھ 

في ھذھالأخیر یتم التطرق إلیھا للوصول ، اللذین أظھرا تباینا وإختلافھا في تعریفھماوالقضاء 

في نھایة المطاف للوصول إلى تكوین فكرة عن تعریف الموظف العام والشروط الواجب 

  .توفرھا فیھ

  تعریف الموظف العام فقھا: الفرع الأول

بطریقة دائمة وعادیة في كل عامل یساھم : "الموظف العام بأنھ، یعرف العمید دوجي

وأضاف إلى قولھ ھذا محاولا التمییز ، "تسییر مرفق عام أیا كانت طبیعة الأعمال التي یقوم بھا

بین الموظف والمستخدم بأن ھذا الأخیر ھو من یساھم في الأعمال التي لا تدخل في المھام 

  .الإجباریة للدولة

تم تعیینھ من طرف السلطة العامة أنھ كل شخص : "بینما یعرفھ الفقیھ أوندري ھوریو

  1".المختصة داخل الإطارات الدائمة لمرفق تدیره الدولة أو الإدارات التابعة لھا

كل فرد یلحق بأداة قانونیة بصفة : "ویعرف الأستاذ محمد حماد الجمل الموظف العام بأنھ

ام بطریقة غیر عرضیة بعمل دائم في خدمة مرفق یدیره شخص وطني من أشخاص القانون الع

  :ویضیف موضحا قولھ بأنھ یلزم من یعد موظفا عاما من تتوفر في الشروط التالیة 2، "مباشرة

                                                           
  .61ص ، 1973سنة ، الجزائر، المطبوعات الجامعیةدیوان ، دط، دروس في القانون الإداري الجزائري، عمار عوابدي  1

  .61ص ، دس، القاھرة، دار النھضة العربیة، 2ط، الجزء الأول، الموظف العام فقھا وقضاء، محمد حامد الجمل  2
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 صدور أداة قانونیة لتنصیب شخص طبیعي. 

 أن یكون في خدمة مرفق عام.  

 یدیره أحد أشخاص القانون لعام بطریقة مباشرة في عمل دائم وبصفة غیر عرضیة.  

  تعریف الموظف العام قضاء :الفرع الثاني

لعب مجلس الدولة الفرنسي دورا أساسیا في تحدید مدلول الموظف العام حیث عرف 

الشخص الذي یعھد إلیھ بوظیفة دائمة داخلة ضمن : "القضاء الفرنسي الموظف العمومي بأنھ

ھو من یعھد إلیھ : "أما في مصر عرفتھ المحكمة العلیا الإداریة 1"الوظائف الخاصة بمرفق عام

بعمل دائم في خدمة مرفق عام تدیره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى عن طریق 

لقضاء الإداري الجزائري اأما  2"شغلھ منصبا یدخل یدخل في النظام الإداري في ذلك المرفق

ثر على حكم قضائي یتعرض لتعریف الموظف العمومي وتحدید فیعد حدیث النشأة لذا لا نكاد نع

بین الأعوان العمومیین على أساس المعاییر التي یإستثناء أنھ في بعض الأحیان فھومھ بم

فالقضاء الإداري الجزائري لا یمكنھ الخروج عن أحكام مجلس الدولة ، وضعھا المشرع لا غیر

ھو : "إلى تعریف یؤیده كل من الفقھ والقضاءالفرنسي من خلال ما سبق ذكره یمكن الوصول 

الشخص الذي یساھم في عمل دائم في مرفق عام تدیره الدولة وغیرھا من الوحدات بأسلوب 

ل عن طریق مشروع الوظیفة الذي ینطوي تكون مساھمتھ في ذلك المع، الإستغلال المباشر

  ".لشأنعلى قرار تعیین من جانب الإدارة وعلى قبول التعیین من صاحب ا

  التعاریف القانونیة: الفرع الثالث

فمفھوم الموظف بالقانون الإداري ، یختلف تعریف الموظف العام من دولة إلى أخرى

وإذا  3، و الجنائي وغیره من القوانیني الدستور، یختلف عن مفھومھ في فروع القانون الأخرى

م الموظف جاء بھا قانون بحثنا في التشریعات المقارنة نجد أن أول محاولة لتحدید مفھو

                                                                                                                                                                                           

  

، الجامعیةدیوان المطبوعات ، 1ط، دراسة في الوظیفة العامة في النظم المقارنة والتشریع الجزائري، محمد یوسف المعداوي  1

  .32ص ، 1984سنة ، الجزائر

  .51ص ، 1986سنة ، الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، دط، الجریمة التأدیبیة للموظف العام في الجزائر، أحمد بوضیاف  2

سنة ، الجزائر، الشرطة الوطنیة للتوزیع والنشر، دط، الأسس القانونیة لمسؤولیة الإدارة من أعمال موظفیھا، عمار عوابدي  3

  .37ص ، 1982
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یسري ھذا القانون على : "منھ 1في المادة  1946أكتوبر  19التوظیف الفرنسي الصادر في 

الذین یعینون في وظیفة دائمة ویشغلون درجة من دراجات الكادر في إحدى  الأشخاص

  1".الدولةأو في إحدى الإدارات الخارجیة التابعة لھا أو مؤسسات ، الإدارات المركزیة للدول

 1959فیفري  04المؤرخ في  59/244أما الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 

یسري ھذا النظام على : "المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العامة فقد نصت على ما یلي

الأفراد الذین أصبحوا بعد تعیینھم في الوظائف الدائمة مثبتین في إحدى درجات الخدمة 

  2".المتنوعة عنھا أو في المؤسسات العامةالخارجیة 

 1963لم تكن دساتیر مختلفة في الجزائر أكثر وضوحا من غیرھا في ھذا المجال فدستور 

رئیس الجمھوریة : "منھ والتي تنص على أنھ 654لم یشر إلى موظفین العمومیین إلا في المادة 

وفي سیاق الحدیث على إصلاح ، 3..."یعین الموظفین في جمیع المناصب المدنیة والعسكریة

دلول مإعطاغء  1964الوظیف العمومي الجزائري حاول المیثاق الجزائري الصادر في أفریل 

أن الموظف أداة للدولة : "حیث نصت إحدى فقراتھ على، یغلب علیھ الطابع الأیدولوجي للدولة

عادة تربیة نصوص یجب أن یصب في إلوإصلاح ا، ویجب أن یصیر خادم للجماھریة الكادحة

  ".لدولة صلة مع الجماھیر ولیس سلطة فوقھااسیاسیة تجعل لموظف 

جوان  02المؤرخ في  66/183أما في القانون الإداري عرفتھ المادة الأولى من الأمر 

وظیفة دائمة الذین رسموا في درجة  الأشخاص المعینون في ونیعتبر موظف: "على أنھ 1966

لمصالح الخارجیة التابعة لھذه الإدارات االتابعة للدولة والتسلسل في الإدارات المركزیة 

  4"والجماعات المحلیة وكذلك المؤسسات والھیئات حسب كیفیات تحدد بمرسوم

                                                           
  .57ص ، 1981سنة ، بیروت، لبنان، منشورات عویدات، الخدمة المدنیة في العالم، حسن الحلبي  1

  .65ص ، نفس المرجع السابق، محمد حامد الجمل  2

  .26ص ، 1981سنة ، الجزائر، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، دط، أعوان الدولة، مصطفى الشریف  3

  .المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العامة 02/06/1966المؤرخ في  66/133المرسوم رقم   4
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المتضمن القانون  2006جویلیة  15المؤرخ في  06/03من الأمر  04كما نصت المادة 

میة دائمة ورسم في رتبة یعتبر موظفا كل عون عین في وظیفة عمو: "الأساسي للوظیفة العامة

  1".من السلم الإداري

  :نستنتج من خلال ھذا التعریف أن خصائص الموظف العمومي تتمثل فیما یلي

  الأداة القانونیة(صدور قرار التعیین.( 

 أن یعین في وظیفة دائمة بصفة دائمة. 

 أن یشغل درجة من درجات السلم الإداري. 

  العامأن تكون الوظیفة في خدمة المرفق. 

 العمومي الموظف وواجبات حقوق: المطلب الثاني

 ھیعل ترتبیو حقوقا ةیالعموم فةیالوظ في نھعییت بمجرد العمومي للموظف صبحی

 فةیالوظ تحكم التي واللوائح نیالقوان تحددھا والواجبات الحقوق ھذه، وواجبات إلتزامات

 . الجزائري المشرع أقرھا التي والواجبات الحقوق مجمل اولنسنت ليی مایوف ةیالعموم

 العمومي الموظف حقوق: الفرع الأول

 : ليی مایف وتتمثل، واللوائح نیالقوان من ستمدھای ایومزا وضمانات حقوق للموظف

 : الأجر تقاضي: أولا

 بعد استحقاقھ كونی و، الموظف شیلع ةیسیالرئ لةیالوس عناصره بكل (الراتب الأجر عدی

  ) العامة القاعدة ھذه شھر كل ةینھا في الخدمة أداء

 : ةیالترق: ثانیا

 الاخیرة ھذه تتمو .المناصب أعلى إلى صلی بواسطتھا إذا، للموظف مھمة ةیالترق تعتبر

 عموما ةیالترقو .الحالات بعض في معا ینرییالمعا أو اریالاخت، وةیالأقدم: ھما رییمعا بأحد

 . الأجر في ادةیز ھایعل ترتبی

                                                           
المتضمن القانون الأساسي للوظیفة  15/07/2006الموافق لـ   1427جمادي الثاني  19المؤرخ في  06/03المرسوم رقم   1

  .العامة
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 : العامة الوظیفة تنظیم في المشاركة: ثالثا

 وشؤونھم أمورھم رییلتس المشاركة في نیالموظف حق، والإدارة ةیمقراطید لمبدأ قایتطب

  : في تتمثل المشاركة لھذه وصور أشكال الجزائري المشرع أقر ةیفیالوظ

 

 ةیكالترق العام للموظف ةیالفرد بالمسائل تھتم اللجان وھذه: الأعضاء ةیالمتساو للجانا ،

. ایإلزام كونی أخرى انیأح وفي، ایاستشار انایأح تدخلھا كونیو، بیالتأد إجراءات، والنقل

 لمدة وذلك الإدارة عن نیوممثل، نیالموظف عن نیمنتخب نیممثل من متساوي عدد من تتشكل

، الانتقال كبدل ضاتیالتعو بعض إلا، ایمجان كونی اللجان ھذه أعضاء وأعمال. سنوات ثلاث

 . بھما المعمول میوالتنظ عیللتشر وفقا، والإقامة

 المسائل خاصة، رھایوس المصالح میبتنظ تختص وھذه: الأعضاء ةیالمتساو ةیالتقن اللجان 

 . نھیتحس ةیفیك، وللعمل ةیالتقن الطرق دیتحد إلى ةیالرام ریوالتداب ةیالفن

 : العطل: رابعا

، ةیاجتماع ظروف ھناك أن كما. نشاطھ دیتجد من تمكنی حتى الراحة في الحق للموظف

 العطل – ةیالسنو العطلة: ھي العطل وھذه. عطلة إلى حاجة في تجعلھ ھیعل تطرأ ةیمرض أو

 عیللتشر طبقا العطل ھذه تمنحو – المدى لةیالطو العطل – ةیالمرض العطل – ةیالاستثنائ

 . الشأن ھذا في بھما المعمول میالتنظو

 : ةیالحما في الحق: خامسا

 علیھ الاعتداء، والضغطو دیالتھدو الإھانة أشكال كل من العام الموظف ةیحما بھا قصدی

 من الموظف ةیبحما خاصة نصوصا تضمنی العقوبات قانون أن كما. كانت جھة ةیأ طرف من

 . بمناسبتھا أو، فتھیوظ ةیتأد أثناء سواء، ھیعل الواقع الاعتداء أفعال

 : الإضراب في والحق النقابي الحق: سادسا

 عتبری الحق بھذا التمتع لأن لنقابيا بالحق نیللموظف الجزائري المشرع اعترف لقد

 الضمانات ریتوف في النقابات دور تمثلی، والأفراد لكل ریالدسات تكفلھا ةیأساس ةیلحر ممارسة

 . مصالحھم عن الدفاعو المختلفة المجالات في نیللموظف اللازمة
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 سلاح ھو فالإضراب" الإضراب في نیالموظف بحق الجزائري المشرع اعترف كما

 نیالموظف نیب التضامن ورمز الاحتجاج عن وضوحا الأكثر ریوالتعب النقابي للعمل ضروري

 " العام للرأي كیتحر وھو

  36  المادة نصت الإطار ھذا وفي، القانون بھ سمحی ما حدود في كان بھ المشرع واعتراف     

 میوالتنظ عیالتشر إطار في الإضراب حق الموظف مارسی ": على 03-06 ". رقم الأمر من

  1 "بھما المعمول

 : نیالتكو في الحق: سابعا

 أجل من ةینیتكو دورات إلى نیالموظف خضوع ضرورة على الجزائري المشرع حث لقد

 من 38 المادة ھیعل نصت ما وھذا، ةیالعموم الإدارة أداء نیتحس بالتاليو مستواھم نیتحس

 اتھیح خلال الرتبة في ةیالترقو المستوى نیتحسو نیالتكو في الحق للموظف" : 06-03 الأمر

 . "ةیالمھن

 : والتقاعد ةیالاجتماع ةیوالحما الاجتماعي الضمان في الحق: ثامنا

 ةیالاجتماع ةیوالحما الاجتماعي بالضمان الموظف تمتعی الراتب في الحق جانب إلى

 فإنھ التقاعد على لیأح أو العمل عن عجز أو بمرض بیأص إذا الموظف فإن النظام لھذا ووفقًا

 06-03 الأمر من  33 المادة تنص الشأن ھذا فيو میالكر شیالع على تساعده منحة من دیستفی

 . "بھ المعمول عیالتشر إطار في التقاعدو ةیالاجتماع ةیالحما في الحق للموظف" : على

 : مناسبة عمل ظروف ریتوف وفي ةیالاجتماع الخدمات من الاستفادة في الحق: تاسعا

 المادة نص أكده ما ھذا، ةیالاجتماع الخدمات مختلف من الاستفادة في الموظف حق أقر

 تمكن التي المناسبة الظروف ریتوف ضرورةالتي جاء في مضمونھا  06-03 الأمر من 37

 العمل طیفمح، ةیالماد أو ةیالمعنو بالظروف تعلق ما سواء دیج بشكل فتھیوظ أداء من الموظف

  . للموظف ةیوالمعنو ةیالبدن السلامة ضمنیو، ایصح كونی أن جبی

   

                                                           
المتضمن القانون الأساسي للوظیفة  15/07/2006الموافق لـ   1427جمادي الثاني  19المؤرخ في  06/03المرسوم رقم   1

  . العامة



  المسؤولیة التأدیبیة للموظف العام على أخطائھ الشخصیة

  
 

      

  11 
  

 الموظف العام وعلاقتھ بالإدارة الفصل الأول

 

 : نھمیب زییالتم عدمو نیالموظف نیب لمساواة وا العدالة قیتحق في الحق: عاشرا

 نیب زییالتم عدم على 06-03 الأمر من 27 المادة نص في الجزائري المشرع نص

 الخ ...الأصل أو، الجنس أساس على زییبالتم الأمر تعلق سواء الأسباب من سبب لأي نیالموظف

 . ةیالاجتماع الظروف أو ةیالشخص الظروف من ظرف أي بسبب أو

 العمومي الموظف واجبات: الفرع الثاني

 بأعبائھا قومی التي فةیبالوظ مرتبط ھو ما منھا التزاماتو واجبات الموظف على ترتب

 القانون نصوص في الالتزاماتو الواجبات ھذه دیتحد تمی، وبھا مرتبط ریغ ھو ما ومنھا

 فةیالوظ أسلاك من سلك بكل الخاص الأساسي القانون وفي، ةیالعموم فةیللوظ العام الأساسي

 عقوبة جانبھا إلى تكون قدو ةیبیتأد عقوبة إلى صاحبھا عرضی سوف بھا إخلال كل، وةیالعموم

 06- 03 الأمر إطار في الالتزاماتو الواجبات ھذه إلى سنتطرق ليی مایف، وةیجنائ

 : ةیفیالوظ الخدمة بأداء الالتزام :أولا

 بالمھام امیبالق بادریل ھیف نیع الذي بالمنصب الموظف التحاق دربمج الالتزام ھذا بدأیو

 ھذا، والأنظمة نیللقوان وفقا حددی الذي اختصاصھ إطار في وذلك، ھیإل الموكلة اتیالمسؤولو

 أن في الحق لھ سیل، وبنفسھ عملھ ؤديی أن یجب الموظف أن عنيی مما شخصي لاختصاصا

  رقم الأمر من 47 المادة تؤكده ما وھذا صراحة ذلك لھ المشرع أجاز ذاإ إلا رهیغ إلى فوضھی

03 -06 

 : أخرى مھنة نبیو نھایب الجمع وعدم فتھیلوظ الكلي بالتفرغ الموظف التزام: ثانیا

 ومستمرة شخصیة بصفة الموظف قبل من بالوظیفة المنوطة المھام أداء واجب إن

 الرسمیة العمل أوقات أثناء سواء أخرى مھنیة بمھام الانشغال وعدم لھا الكلي التفرغ یقتضیان

 الجمع على الموظف إقبال عند أنھ ھو للوظیفة الكلي التفرغ وجوب من الحكمة، وخارجھا أو

 بالتالي، والوظیفتین بین المصالح في تعارض عندئذ سینشأ أخرى مھنةو العمومیة الوظیفة بین

، العامة المصلحة على الخاصة -. الأولى فقرتھا في مصلحتھ تفضیل إلى سیمیل الموظف فإن

  بعض ھناك أن إلى نشیر ھنا  06- 03  رقم الأمر من 43 المادة نصت ما ھوو
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 إنتاج كذا، ومیالتعل نیالتكو مھام كممارسة، نیفتیوظ نیب بالجمع ھایف سمحی التي الحالات 

 نیالمنتم نیالموظف ةیإمكان على الأمر نفس من 44 المادة تنص كما، ةیالأدب أو ةیالعلم الأعمال

 نیالمتخصص نییالطب نیالممارس أسلاك وكذا، نیالباحثو العالي میالتعل أساتذة أسلاك إلى

 . تخصصھم وافقی مربح نشاط ممارسة

 : فةیالوظ وكرامة اتیأخلاق على بالمحافظة الالتزام: ثالثا

 أسندت التي فةیالوظ كرامة واحترام مھنتھ ممارسة أثناء اتیبالأخلاق الموظف التزام إن

 نوبی الذي للشخص والرھبة الاحترام إعطاء في تانیأساس صفتان العمل خارج أو داخل ھیإل

 ضمانا الأشخاص لدى ةیعال بمكانة تتمتع أن جبی التي الدولة وھي ألا النشاط في الموظف عنھ

 القانون المتضمن 59-85  المرسوم من 22 المادة الواجب ھذا على أكدت قدو والثقة للاستقرار

 . ةیالعموم والإدارات المؤسسات لعمال النموذجي

 : العامة الوسائل على المحافظة واجب: رابعا

 المصلحة خدمة أجل من موجودة وھي نیالموظف عیلجم ملك ھي العامة الوسائل أن ثیح   

 أو رھایتبذ أو إھدارھا وعدم ھایعل المحافظة جبی لذا ةیالعموم الإدارة مھام وأداء العامة

 06- 03رقم الأمر من 50 المادة، نیللموظف الخاصة لمصلحةا خدمة في استغلالھا

 مع التعامل حسن وكذا نیوالمرؤوس والزملاء الرؤساء مع التعامل حسن واجب: خامسا

 : المرفق مستعملي

 العاكسة المرآة لأنھ ھیمرؤوسو زملائھو رؤسائھ معاملة حسنی أن الموظف على جبی

 العمل مكان قاسمونھی من مع التعامل فحسن، لصالحھا عملی التي ةیالعموم والإدارة للدولة

 حسب أجلھا من وجدت التي الأھداف قیتحق في أكثر ساھمیو الإدارة عمل من سھلی سوف

 مع التعامل حسنی أن الموظف على جبی ةیثان جھة ومن 06-03ن الأمر م 52 المادة

 . ھیف عملی الذي المرفق مستعملي من نیالمواطن

 : فةیالوظ أسرار على الحفاظ: سادسا

  حدث أي أو، قةیوث ةیأ محتوى فشيی ألا، والمھني بالسر لتزمی أن الموظف على جبی
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 عدا ما ھیعل الإطلاع من ریالغ مكنی ألا، ومھامھ ممارسة بحكم ھیعل یطلع أو بحوزه خبر أو 

 إتلافھا أو، وثائقھا، وأوراقھاو الخدمة ملفات إخفاء منعی كما، ذلك الخدمة ضرورة اقتضت إذا

 في وجاء، 06-03 رقم الأمر من 48 المادة ھیعل نصت ما وھو ھایعل ریالغ إطلاعو لھایتحوو

 مواجھة في موجودا ظلی الالتزام وھذا 1، "المھني بالسر الإلتزام الموظف على جبی نصھا

، بالعمل المتعلقة ةیالتقن الأسرار نیب فرق لا أنھ كما. الأفراد مواجھة في أو ةیالإدار الجھات

 . ریوالغ بالأفراد تتعلق التي ذاتھا العمل أسرارو

 : الرؤساء بطاعة الالتزام: سابعا

 النظام عةیطب تفرضھا السلطة فھذه. وحدودھا، ةیالرئاس بالسلطة تعلقی الالتزام وھذا

 . درجة علوهی آخر لموظف فتھیوظ أعمال ممارسة في موظف كل خضعی ثیح، الإداري

 ھي ما أي، الرؤساء بطاعة المرؤوس التزام مدى ھو للجدل ریالمثو المطروح السؤال

، ایھیبد، الإداري السلم في الرؤساء من المشروعة الأوامر أن ھیف لاشك مما الطاعة؟ ھذه حدود

 ھیإل صدر إذا أما. ةیبیالتأد للمساءلة ذھایلتنف الرافض الموظف تعرض إلا، وذیالتنف واجبة أنھا

 بدون شیك إصدار أو الاختلاس أو بالرشوة أمر ھیإل صدری كأن قانوني ریوغ مشروع ریغ أمر

 ذهیتنف عدمو رفضھ عدی لا، وةیمسؤول أدنى دون ذیالتنف من حل في الموظف فإن، الخ ...دیرص

 . سیلرئ لطاعة رفضا

   

                                                           
المتضمن القانون الأساسي للوظیفة  15/07/2006الموافق لـ   1427جمادي الثاني  19المؤرخ في  06/03المرسوم رقم   1

  . العامة
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  طبیعة العلاقة بین الموظف والإدارة: المبحث الثاني

فقد ، لم یتفق كل من الفقھ والقضاء على تكییف العلاقة القانونیة التي تربط موظف بالإدارة

الإتجاه حدیثا ساد إتجاه قدیم یعتبر العلاقة بین الموظف والإدارة رابطة تعاقدیة ثم عدل ھذا 

  1...فأصبحت العلاقة بین الموظف والإدارة علاقة تنظیمیة تستند إلى القوانین واللوائح التنظیمیة

  

  علاقة الموظف بالإدارة علاقة تعاقدیة: المطلب الأول

  رابطة تعاقدیة تخضع للقانون الخاص: الفرع الأول

لرابطة بین الموظف والإدارة كان الرأي السائد في كا من الفقھ والقضاء الفرنسیین أن ا

فأساسھا الإیجاب والقبول بین ، تقوم على أساس تعاقدي وتخضع لأحكام القانون الخاص

وإعتبار أن الرابطة ھي توافق إرادتي ، ھذا لأن القانون المدني ھو الرائد وقتھا، الطرفین

  .الموظف والإدارة بعقد من عقوم القانون المدني

 وعقد ووكالة، جارة أشخاص إذا كان الموظف یقوم بعمل ماديویشرف أحیانا أنھ عقد إی

فكان الموظف في مركز ذاتي یستمد حقوقھ ووجباتھ  2، إذا كان العمل المنوط بھ عمل قانوني

  3.ویخضع لأحكام القانون المدني، من العقد

 وأھم ھذه، ولقد تعرضت ھذه النظریة لإنتقادات سواء من الناحیة الشكلیة أو الموضوعیة

  :الإنتقادات تتمثل في

  من الناحیة الشكلیة عقود القانون المدني تتم بتوافق إرادة الطرفین عقب مفاوضات تنتھي

بالإتفاق على تحدید مضمون العقد والإلتزامات المتبادلة بین الطرفین ولا أثر لھذا لوظیفة معینة 

دیلھا وعلیھ لا یمكن الذي یتم بموجب قوانین وتنظیمات لا یشارك الموظف بإنشائھا أو تع

 .وصف قرار التعیین بالعقد لعدم توافر الشروط الشكلیة

                                                           
  .17 ص، 2007، مطبعة العشریة، 2ط، المرجع في القانون الإداري، أحمد عبد الحمید أبو زید  1

  ص ، نفس المرجع السابق، محمد یوسف المعداوي  2

  .196ص ، نفس المرجع السابق، أحمد عبد الحمید أبو زید  3
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 ولا یمكن ، أما من الناحیة الموضوعیة یعتبر العقد شریعة المتعاقدین في القانون الخاص

بینما تفرض ضرورة سیر المرافق العامة على الدولة العمل على ، تعدیلھ إلا برضا الطرفین

وبالتالي فإن التصرف المنفرد للإدارة یتنافى مع ، تنظم سیر المرافق العامةتعدیل الأحكام التي 

 .أحكام القانون الخاص التي تعتبر أن العقد لا یمكن تعدیلھ إلى برضا الطرفین

 جاء الفقة بفكرة أن علاقة الموظف بالإدارة  ھي عقد إذعان لتجنب : عقد الإذعان

 رفینطوعقد الإذعان ھو ذلك العقد الذي یتم بین  ،الإعتراض الذي وجھ لنظریة العقد المدني

والطرف الآخر ، أحدھما قوي لأنھ یحتكر مصلحة أو خدمة ضروریة إحتكارا قانونیا ووفعلیا

مضطر إلى ھذه الخدمة أو السلعة فیملي علیھ الطرف القوي الشروط وغالبا ما تكون في طبیعة 

 1 .مناقشتھا وتعدیلھا حیث یضطر إلى قبولھاعقود یذعن لھا الطرف المضطر ولا یستطیع 

أیضا على أساس أن الوظیفة العامة لیست خدمة تمنح  إلا أنھ وجھت إنتقادات لھذه النظریة

بشروط متساویة للأفراد وإنما ھي مركز قانوني یخصص فقط للذین تتوافر فیھم شروط معینة 

  .لاوائح الخاصة بذلكوتحدد ھذه الشروط القوانین وال، ویعملون في مرافق عامة

  رابطة تعاقدیة تخضع لأجكام القانون العام: الفرع الثاني

كانت آخر محاولة من جانب انصار النظریة التعاقدیة الإنتھاء إلى أن ھذه  العلاقة عقد 

كما أنھ ، ذلك لأنھ یھدف إلى تحقیق المصلحة العامة بصفة أساسیة، یخضع لأحكام القانون العام

في تعدیل نصوصھ بإرادة منفردة كل ما تتطلب الأمر وھذا لما تتمتع بھ من للإدارة الحق 

  2 .الدولة الفرنسي إلى وقت قریب وقد أخذ بھذه الفكرة مجلس، إمتیازات السلطة العامة

المحل في عقد الوظیفة العامة معدوم وغیر  نإنتقدت ھي الأخرى لأ النظریةإلا أن ھذه 

أن تغیر وتعدل الحقوق والإلتزامات التي یحددھا قانون الوظیفة  ثابت بإعتبار أن الدولة تستطیع

إضافة إلى أن العقد یفترض فیھ توافق ، العمومیة بدون أن یكون للموظف الحق في مناقشة ذلك

بل كذلك ینشأ آثاره ، إرادتین ھذا ما لا وجود لھ في قرار التعیین الذي تنعدم فیھ المفاوضات فقط

  3 .بمجرد صدوره لویكون ساري المفعو

                                                           
  .39ص ، دیوان المطبوعات الجامعیة، النظریة العامة للإلتزامات، الأستاذ علي علي سلیمان  1

  .163ص ، نفس المرجع السابق، محمد حامد الجمل  2
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  الموظف بالإدارة تنظیمیة علاقات: المطلب الثاني

التي وجھت إلى نظریات تعاقدیة تخل الفقھ والقضاء على ھذا الإتجاه  الإنتقاداتبعد 

فالموظف في علاقتھ مع الإدارة لا یخضع لأحكام العقد سواء كان ھذا العقد من عقود القانون 

إنما یخضع لأحكام الوظیفة بما تضمنھ من حقوق وما تفرضھ ، العام أو عقود القانون الخاص

  1.من واجبات وإلتزامات مستمدة مباشرة من نصوص القانون واللوائح التنظیمیة

علاقة بین الموظفین والدولة علاقة لائحیة وبالتالي ظھرت نظریة یرى أصحابھا بأن ال

الموظف في مركز قانوني تنظیمي یستمد حقوقھ وإلتزاماتھ من القوانین  یكونتنظیمیة وبالتالي 

لأن ھذا المركز موجود ، وقرار تعیینھ لا ینشأ لھ مركزا ذاتیا، واللوائح التي تنظم الوظیفة العامة

بحیث ، عندما ینشأ الوظیفة ینشأ معھا مركز من یشغلھافالقانون . بمقتضى القوانین واللوائح

بل ، تكون المزایا والتكالیف المتعلقة بالوظیفة لا یقصد بھا شخص الموظف أو المصلحة

  2 .مصلحة المرفق العام

أنھا أكثر إتفاقا مع مقتضیات المرفق العام وما النظریة اللائحیة لرابطة التوظیف بوتمتاز 

بھذا الصدد . رةرمصلحة المرافق العامة لمسایرة الحاجات المتغیرة والمتك تغلیبیتطلبھ من 

إستقرت أحكام مجلس الدولة الفرنسي على ھذا الرأي حیث سجلھ المشرع الفرنسي في القانون 

منھ على  5حیث نصت المادة ، المتعلق بالنظام العام للموظف 1946أكتوبر  09خ الصادر بتاری

  .في علاقتھ بالإدارة ھو في مركز تنظیمي لائحي الموظفأن 

  :ویترتب على علاقة الموظف بالإدارة علاقة تنظیمیة لا تعاقدیة نتائج ھامة

 یتم التعیین في وظیفة بمجرد صدور قرار التعیین. 

 العمل على ضمان سیر الإدارة بإنتظامیلتزم الموظف ب. 

 تجدید القوانین واللوائح مقدمة وبقواعد عامة مجردة تتعلق بالنظام القانوني للوظیفة العامة. 

                                                           
 .39ص ، نفس المرجع السابق، محمد یوسف المعداوي  1

  .202ص ، نفس المرجع السابق، أحمد عبد الحمید أبو زید  2
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  تعدل وتتمم القوانین واللوائح من النظام القانوني للموظفین العمومیین دون أن یكون لأي

 .منھم التمسك بحقوق مكتسبة في ظل القوانین السابقة

 دارة أن تتفق مع المواطن على أوضاع تخالف ما جاء في القوانین واللوائج لا یجوز للا

طالة بطلان اب ھاولا یجوز للموظف الإحتجاج عى ھذه الإتفاقات لأن، المنظمة للوظیفة العمومیة

 1 .مطلق

  تكییف طبیعة العلاقة بین الموظف والإدارة في التشریع الجزائري: الفرع الأول

الفرنسي للوظیفة العامة لقد ظل نظام الوظیفة العمومیة في الجزائر یخضع لأحكام القانون 

الإدارة اللائحیة في تكییف علاقة الموظف ب الذي أخذ بالنظریة التنظیمیة، 1959الصادر في 

المتضمن  02/06/1966المؤرخ في  66/133المرسوم رقم من  106حیث نصت المادة 

یكون الموظف تجاه الإدارة في : "4الجریدة الرسمیة رقم ، القانون الأساسي للوظیفة العامة

  .من القانون الفرنسي السابق ذكره 5وھذا النص جاء ترجمة للمادة  2"وضعیة قانونیة تنظیمیة

 1427جمادي الثاني  19المؤرخ في  06/03المرسوم رقم من  07كما نصت المادة 

یكون الموظف : "على المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العامة 15/07/2006الموافق لـ  

   3".تجاه الإدارة في وضعیة قانونیة أساسیة وتنظیمیة

والغایة من ذلك تثبیت موظفي الإدارة ومنحھم ضمانات لإستمرار وظائفھم وإكتساب 

قانونیة تجھ الغدارة المستخدمة بإعتبار أن التغطیة بالنظام التعاقدي صعبة جدا  وضعیة تنظیمیة 

وھو الھدف الذبي لا ، وإن ھیكل الوظیفة العمومیة یحتاج إلى تخصص قوي في كل المھام

نظام الإحتراف القائم على فكرة العلاقة التنظیمیة القانونیة ما یضمن حسن  إطاریتحقق إلا في 

  .وتحقیقا للمصلحة العامة امالعسیر المرفق 

  

                                                           
، دیوان المطبوعات الجامعیة، دط، الوظیفة العامة  دراسة مقارنة في التشریع الجزائري ، عبد العزیز السید الجوھري  1

 .112 ص، 1985

 .المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العامة 02/06/1966المؤرخ في  66/133المرسوم رقم   2

المتضمن القانون الأساسي للوظیفة  15/07/2006الموافق لـ   1427جمادي الثاني  19المؤرخ في  06/03المرسوم رقم   3

 .العامة
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 الموظف العام وعلاقتھ بالإدارة الفصل الأول

 

  المسؤولیة الشخصیة للموظف العام: المبحث الثالث

  للموظف العام المسؤولیة الشخصیة مفھوم: المطلب الأول

  للموظف العام المسؤولیة الشخصیةنشأة : الفرع الأول

مرحلة عدم الاعتراف مرت المسؤولیة الشخصیة للموظف العام بعدة مراحل تتمثل في 

  .    بمسؤولیة الموظف العام الاعترافمرحلة و، بمسؤولیة الموظف العام

  مرحلة عدم الاعتراف بمسؤولیة الموظف العمومي : أولا

– 1789غشت 26واطن الصادر بتاریخ المو من إعلان حقوق الإنسان 15نصت المادة  

، 1"یحق للمجتمع مساءلة أي موظف في إدارات الدولة"  أنھعلى ، -لى إثر الثورة الفرنسیةع

لكن آنذاك أعطي لھا و للموظفھذه المادة كان من شانھا أن تعترف بالمسؤولیة الشخصیة 

أن مسؤولیة الموظف ھي و تم فھمھا على أنھا مسؤولیة سیاسیة للمسؤولین، وتفسیرا ضیقا

یصادفھ القاضي العادي لمراقبة أعمال  بالإضافة إلى المنع الذي كان 2مسؤولیة تأدیبیة فقط

التفسیر الضیق لھ الذي أتى بھ و الذي یفرضھ مبدأ الفصل بین السلطاتو الموظفین العمومیین

إلى حین سنة (في وقت لم تحدث فیھ جھات قضائیة إداریة ، 1790غشت  24-16قانون 

1872(. 

م یتزامن مع ظھور دستور العاتالي فالقول بظھور فكرة المسؤولیة الشخصیة للموظف بال

لكنھا أوقفتھا على شرط الحصول على ترخیص و إمكانیة متابعة الموظف أمام المحاكم العادیة

  .من مجلس الدولة

كان یرفض تسلیم ھذه التراخیص  –حدیث النشأة آنذاك–فإن مجلس الدولة ، كن رغم ھذاول

   . في عمل الإدارة ھذا بتدخل القضاءو خوفا من خرق مبدأ الفصل بین السلطات

   

                                                           
1 L’article 15 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 stipule: « la 

société a le droit de demander compte à tout agent publique de son administration»  

2 Le Principe de non-rétroactivité des lois: (http://www.dissertatio-onsgratuites.com) 
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 الموظف العام وعلاقتھ بالإدارة الفصل الأول

  

  مومي بمسؤولیة الموظف الع الاعترافمرحلة : ثانیا

من  75صدر مرسوم تشریعي عن الحكومة المؤقتة یلغي المادة  1870سبتمبر  19بتاریخ 

 –محكمة النقض الفرنسیة و على إثر صدور ھذا القانون كان مجلس الدولةو الثامندستور العام 

ھذا و یجیزان المتابعات القضائیة ضد الموظفین العمومیین أمام القضاء العادي –الأمر بادئفي 

  .بكل حریة

تم وضع ، الذي یعد قرارا مبدئیا في ھذا الشأن، وPelletier"1" و لكن بصدور قرار 

  .مفھوم جدید لمسؤولیة الموظف

 deضد كل من النقیب  Senlisرفع دعوة أمام محكمة  Pelletierفالسید 

L’Admirault ،بإعلان حالة الحصار في منطقة  الذي أمرL’ oise  إضافة إلى السید

M.Chopin السیـد و محافظ المنطقةM. Leudot  محافظ الشرطة قصد إلغاء الحجز الذي

بالتعویض استرجاع النماذج المحجوز علیھا مع الحكم على المدعى علیھم و صحیفتھ وقع على

  .للاحقة بھبینھم عن الأضرار ا تضامنا

من دستور العام الثامن من قبل  75بالمناسبة تطرقت محكمة التنازع إلى أثار إلغاء المادة 

 Senlisفعلى خلاف التفسیر الذي أعطتھ محكمة ، 1870سبتمبر  19المرسوم الصادر بتاریخ 

التي و للموظفالتي اعتبرت أن ھذا المرسوم قد ألغى جمیع الضمانات التي كانت ممنوحة 

لیصبح وضعھ شبیھا العادیة كانت تحمیھ من جمیع الدعاوى التي قد ترفع ضده أمام المحاكم 

جد و فإن محكمة التنازع قد أعطت تفسیرا مغایرا، بوضع الموظف في النظام الأنجلوساكسوني

  اعتبر أن نص"  David" إذ أن محافظ الحكومة دافید ، ضیق

وص السابقة المكرسة لمبدأ الفصل بین یتعارض أو یتناقض مع النصیجب أن لا 

كذا مرسوم ، و2الثانيمنھ من الباب  13المادة ، 1790غشت  24- 16لاسیما قانون ، السلطات

  .1فروكتدور من العام الثالث 16

                                                           
1 Le Principe de non-rétroactivité des lois: (http://www.dissertatio-onsgratuites.com) 

2 L’article 13, titre II, de la loi du 16-24 août 1790, stipule: «les fonctions judiciaires sont 

distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives» 
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 الموظف العام وعلاقتھ بالإدارة الفصل الأول

من الدستور السالف الذكر لم تتحدث عن منع المحاكم العادیة من مراقبة عمل  75فالمادة 

المحاكم من مساءلة الموظفین الإداریین أمامھا بسبب  إنما خصت فقط منع ھذهو الإدارة

ھي من و فمنع المحاكم العادیة من مراقبة عمل الإدارة ھي قاعدة اختصاص مطلقة. وظیفتھم

  .تھدف إلى حمایة الأعمال الإداریة، النظام العام

أما المنع من مساءلة الموظف بدون إذن مسبق فھي تھدف إلى حمایة الموظف من 

إنما تعتبر قیدا على رفع و ھي لیست قاعدة اختصاص نوعيو التي لا أساس لھاالدعاوى 

  .التي تباشر ضد الموظف العام متى كان في ذلك علاقة بوظیفتھ 2الدعوى

قصد من ورائھ إلغاء القید ، الذي یلغي ھذه المادةو فالمرسوم الصادر عن الحكومة المؤقتة

و ھذا في حدود (أصبحت للمحاكم العادیة الحریة في قبول الدعاوى  بالتالي. الذي جاءت بھ

من  لكنھ من جھة أخرى لم یتم إلغاء الأحكام الأخرى التي تمنع المحاكم العادیة، و)اختصاصھا

  .مراقبة أعمال الإدارة

منھ اعتبر أن الحجز الذي قام بھ النقیب العسكري یعتبر إجراءا تحفظیا منوط بالضبط  و  

ھذا في حدود الاختصاصات التي یمنحھا لھ و ري السامي باعتباره ممثلا عن السلطة العامةالإدا

  .  فإن المسؤولیة ھنا ترجع على الدولة التي منحتھ ھذه الصلاحیات القانون

  :و علیھ وصل إلى النتیجة التالیة

مادام أن طلب المدعي ینصب أساسا حول ھذا التدبیر التحفظي الذي یدخل ضمن  

خطأ شخصي من "ھذا الأخیر الذي لا یحملھ المدعي ارتكاب أي  للنقیبلاحیات العسكریة الص

فإن الدعوى بذاتھا تستھدف بذلك القرار الإداري نفسھ ، شأنھ أن تترتب عنھ مسؤولیتھ الشخصیة

ما دام أنھا لا تثیر أي عمل شخصي من شانھ أن و شخصیا لیس الموظفو )قرار الحجز(

  3.فإنھا بذلك تخرج عن اختصاص المحاكم العادیة، الموظف الشخصیةیقضي إلى مسؤولیة 

  تحدیدي معنى المسؤولیة القانونیة: الفرع الثاني

                                                                                                                                                                                           
1 Le Principe de non-rétroactivité des lois: (http://www.dissertatio-onsgratuites.com) 

 
2 Le Principe de non-rétroactivité des lois: (http://www.dissertatio-onsgratuites.com) 

3 Le Principe de non-rétroactivité des lois: (http://www.dissertatio-onsgratuites.com) 



  المسؤولیة التأدیبیة للموظف العام على أخطائھ الشخصیة

  
 

      

  21 
  

 الموظف العام وعلاقتھ بالإدارة الفصل الأول

المسؤولیة بصفة عامة على أنھا حالة الشخص الذي إرتكب أمرا یستوجب المآخذ تعرف 

  1.علیھ

بالمسؤولیة أي شخص یأتي بعمل أو تصرف یكون مسئولا عن  فیقصأم تعریفھا لغة 

  2 .أو ھي حالة مآخذة وتحمل التبعیة، نتائجھ

وإصطلاحا تعني المسؤولیة تلك التقنیة القانونیة التي تتكون أساسا من تداخل إرادي ینقل 

او البیولوجیا أو ، الذي وقع على شخص مباشرة بتأثیر قوانین الطبیعة الضرربمقتضاه عبء 

  .القوانین الإجتماعیة إلى شخص آخر ینظر إلیھ على أنھ ھو الشخص الذي یتحمل العبء

  للموظف العام المسؤولیة الشخصیةتعریف : الفرع الثالث

أو ھي ، ھي تلك المسؤولیة التي تنتج على الأعمال الضارة من طرف الموظف العمومي

 الحالة القانونیة التي یلتزم فیھا الموظف العمومي بدافع التعویض عن الضرر أو الأضرار التي

وینتج عن ھذا ، ي الذي إرتكبھسببھا للغیر بفعل أعمالھ الضارة وذلك على أساس الخطأ لشخص

  .الخطأ إما مسؤولیة جزائیة أو تأدیبیة أو مدنیة

  

  للموظف العام المسؤولیة الشخصیةأنواع : المطلب الثاني

  للموظف العامالمسؤولیة الجنائیة : الفرع الأول

، تعرف الجریمة على أنھا الواقعة القانونیة الضارة لكیان المجتمع في أمنھ وإستقراره

وبصفة عامة یمكن القول بأن التعریف الراجح للجریمة ھو أنھا كل سلوك یمكن إسناده إلى 

  3.فاعلھ یضر أو یھدد بالخطر مصلحة إجتماعیة محمیة یترتب علیھ جزاء جنائي

الجنائیة للموظف ھي تلك المسؤولیة على الفرد الذي قام بفعل ما أو إمتنع عن والمسؤولیة 

وتعرف أیضا ، وكلا التصرفین مجرم قانونا مما یستوجب توقیع العقوبة الجزائیة علیھ، القیام بھ

  1.على أنھا الجزاء على فعل ضار موجھ ضد المجتمع

                                                           
 .01ص  ، 1988، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعي، الوافي في شرح القانون المدني الجزائري، سلیمان مرقص 1

 .07ص  ، 1924، الجزائر، دیوان المطبوعات الجزائریة، المسؤولیة في القانون الإداري، لخشب محفوظ  2

 .11ص ، 2004، 2ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، المسؤولیة الإداریة نظریة، عوابد عمار  3
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 الموظف العام وعلاقتھ بالإدارة الفصل الأول

 الأساس القانوني للمسؤولیة الجزائیة للموظف العام: أولا

الذي یصیب " الخطأ الجنائي"على الفعل الضار  للمسؤولیة الجزائیة للموظف العامتأسس 

  2 .المجتمع ویظھر بالجریمة الجنائیة

 

ویسأل الموظف كسائر الموظفین بصفة عامة عند إرتكابھ مخالفة خارج المصلحة التي 

أما إذا إرتكبت المخالفة داخل المصلحة أو لھا علاقة وثیقة بالمصلحة ولو حدث ذلك ، یعمل بھا

ومنھا ما ، المسؤولیة تحاط بقواعد خاصة منھا ما یثقل مسؤولیة الموظفخارج وقت العمل فإن 

  .یخففھا

من قبیل المخالفات التي تثقل المسؤولیة یوجد في معظم الدول نوع منھا لا یرتكب إلا من 

  3 .التعسف في إستعمال السلطة، الإختلاس، الرشوة: مثل، الموظفین

  للموظف العامالمدنیة  المسؤولیة: الفرع الثاني

 المدنیة ترمي بالدرجة الأولى إلى توفیر التعویض لمن یتضرر من المسؤولیةإذا كانت 

المسؤولیة المدنیة لا فإنھ من الضروري التأكید على أن ، فعل قام بھ الشخص المسؤول عنھ

بل تتجاوز إلى الأشخاص الذین ھم تحت مسؤولیتھ كالأبناء ، تقتصر على شخص الفاعل فقط

  .غیر الراشدین والأشیاء مثل السیارات إلى جانب الأشخاص كالموظفین العمومیین

المالیة التي یتعرض لھا كل شخص عندما یتسبب بفعلھ  المسؤولیةوالمسؤولیة المدنیة ھي 

ضرر للغیر وتتضمن كل القوانین المدنیة أحكاما تقر ھذا المبدأ وتحدد كیفیة تعویض ھذه في 

  4 .الأضرار

المدنیة إحدى المسؤولیات التي تحمي الموظف على التعویض عن  المسؤولیة وتعتبر

  .الضرر المنتج على أساس الخطأ الشخصي للموظف

                                                                                                                                                                                           
 .439ص ، 1972، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الكتاب الأول، شرح قانون العقوبات الجزائري، رضا فرج  1

 .25ص ، 2013، الجزائر، دار النشر عین ملیلة، الوظیفة العامة في الجزائر، بوخالفة غریب  2

دار خومة للطباعة ، دط، الوظیفة العمومیة على ضوء التشریعات الجزائریة وبعض التجارب الأجنبیة، ھاشمي خرفي  3

  368ص ، 2012سنة ، الجزائر، والنشر والتوزیع

 

 .349ص ، نفس المرجع السابق، ھاشمي خرفي  4
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 الموظف العام وعلاقتھ بالإدارة الفصل الأول

 الأساس القانوني للمسؤولیة المدنیة للموظف العام: أولا

المدنیة للموظف العام ھو الفعل الضار الذي یرتكبھ بخطئھ المدني الذي  المسؤولیةأساس 

یصیب بھ الأشخاص العادیین ویحدث بإخلال الموظف العمومي بأحد إلتزاماتھ المترتبة علیھ 

  .أثناء قبولھ للوظیفة العمومیة

المدنیة ھو المطالبة بالتعویض نتیجة ضرر یقع من الموظف أو  المسؤولیةوموضوع 

وینتج عن ذلك إلتزام المسؤول عن وقوع الضرر بالتعویض للشخص ، ؤول بالإلتزامالمس

المتضرر والذي لھ الحق وحده بالمطالبة بالتعویض ویجوز للمتضرر الصلح أو التنازل عن 

  .دعوى التعویض

لا یكون : "من القانون المدني على مایلي 129بالنسبة للمشرع الجزائریفقد نص في المادة 

والأعوان العمومیون مسؤولین شخصیا عن أفعالھم التي أضرت بالغیر تنفیذا لأوامر  الموظفون

  1".صدرت إلیھم من رئیس متى كانت إطاعة ھذه الأوامر واجبة علیھم

من  20المسؤویلة المدنیة للموظف العام تنص الفقرة الثانیة من المادة أما عن أساس قیام 

إذا تعرض العامل للمتابعة القضائیة من الغیر بسبب إرتكابھ خطأ : "95/59المرسوم التنفیذي 

وجب على المؤسسة والإدارة المعنیة التي ینتمي إلیھا أن تحمیھ من العقوبات المدنیة " في خدمة

، "لم ینسب العامل لنفسھ الخطأ الشخصي ویمكن ان یفصل عن ممارسة مھنھ التي تسلط علیھ ما

وطبقا لھذه الفقرة فإن الموظف لا یسأل عن تعویض الضرر الذي لحق الغیر إلا إذا كان خطئھ 

حیث یجب البحث على أساس الأعمال التي یقوم بھا الموظف ومدى مسؤولیتھ عنھا ، شخصیا

فات تشكل خطأ شخصي یسأل عنھ الموظف ویؤدي إلى وكذا النظر فیھا إذا كانت تصر

اما إذا كان الخطأ مرفقي تسأل عنھ ، التعویض الشخصي ویكون الإختصاص للقضاء العادي

الإدارة وینعقد فیھ إختصاص القضاء الإداري مادام الخطأ یندرج في إطار الوظیفة وعلیھ فإن 

إذ یعد ھذا ، تي یندرج تحتھا ھذا الإخلالمسؤولیة الموظف تختلف بإختلاف الأوساط القانونیة ال

یعد خطأ شخصیا یسأل عنھ         وقد ، الإخلال  خطأ إداریا ویستوجب مسائلة الموظف إداریا

  2مدنیا أو خطأ مرفقیا یقیم مسؤولیة الإداریة عن أعمال موظفیھا

                                                           
 .13/05/2007والمتمم إلى غایة من القانون المدني في ضوء الممارسات القضائیة المعدل  129المادة   1

 .50ص ، 1979، دار الفكر للطباعة والنشر، دراسة مقارنة نظریة المرفق العام وعمال الإدارة، محمد سلیمان الطماوي  2
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  المسؤولیة التأدیبیة للموظف العمومي :الفرع الثالث

لأنھ إذا كان الموظف ، یعتبر التأدیب الضمان الفعال لإحترام الموظف لواجباتھ الوظیفیة

المجتھد یكافئ على إجتھاده فإنھ من الضروري أن یعاقب الموظف المھمل على إھمالھ بالعقوبة 

لذا وضع المشرع لدى السلطات المختصة ، العام دائما في حاجة إلى الردع فالموظف، المناسبة

سلطة إجبارھم على القیام بھذه الواجبات وسلطة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتوقیع الجزاء في 

  .حالة إھمال أو تأثیر أو إمتناع عن أداء المھام

لموظف بواجبات الوظیفة حیث تعرف المسؤولیة التأدیبیة للموظف العام على أنھا إخلال ا

إیجابا أو سلبا أو إتیانھ عمل من الأعمال المحرمة علیھ والھدف من ھذه المسؤولیة التأدیبیة ھي 

والتنبأ إلى ما قد یحدث من مخالفات ، تقویم الموظف المخطأ وفصل من لا أمل في تقویمھ

وعنى ذلك أن كل موظف ، فالھدف الأساسي للعقوبة التأدیبیة ھو الوقایة، تأدیبیة في المستقبل

یخرج عن مقتضى الواجب على أعمال وظیفتھ أن یظھر بمظھر من شأنھ الإخلال بكرامة 

وذلك مع عدم الإخلال بقیام الدعوى المدنیة والجزائیة ضده عند ، الوظیفة یعاقب تأدیبیا

  1 .الإقتضاء

 تعریف الجریمة التأدیبیة: أولا

إن النظام التأدیبي یرتكز أساسا على الجریمة التأدیبیة التي تعد نقطة المحور التي تدور 

ومعظم التشریعات جاءت خالیة من تعریف محدد ، من حولھا كل دراسة متعلقة بالتأدیبي

  2 :والقضاء ھذه المھمة كالآتيلذلك تولة الفقھ ، وشامل

  في التشریع 

ذلك لأن ، لا یوجد تعریف شامل مانع في التشریعات العربیة منھا أو الفرنسیة خاصة

بنص أسوة بشرعیة التجریم في قانون  لا جریمة إلا"الجریمة التأدیبیة لا تخضع لمبدأ 

  ".العقوبات

                                                                                                                                                                                           

 
 .88ص ، 2004، الجزائر، دار ھومة، تأدیب الموظف العام في القانون الجزائري، كمال رحماوي  1

، أطروحة )دراسة مقارنة(النظام اقانون لإنقضاء الدعوى التأدیبیة في التشریع الجزائري محمد الأخضر بن عمران،   2

 9، ص 2006/2007علمیة لشھادة دكتوراه الدولة في العلومالقانونیة والإداریة، جامعة بن عكنون، كلیة الحقوق، الجزائر، 
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بعض  11في مادتھ  1959فبرایر  4ففي فرنسا أوھب النظام العام للموظفین الصادر في         

ونص على مسائلة الموظف تأدیبیا عن كل خطأ یرتكبھ أثناء أداء وظیفتھ أو ، الواجبات الوظیفیة

.في مناسبة أدائھا  

توظیف العریة لم تعرف الجریمة التأدیبیة وإنما إكتفت لظم اكما سبق الإشارة أن معظم ن

كما أوردت ، بھذا الصدد بأن نصت على بعض الواجبات التي یتعین على الموظف القیام بھا

إذا خرج أو قصر عن أداء الواجب من ’ف، بعض الحالات التي یتعین علیھ أن یمتنع عن إتیانھا

  1 .نھ فإن یقع تحت طائلة المسائلة التأدیبیةواجباتھ أو أتى فعلا ممنوعا علیھ إتیا

لأن ، "لا جریمة إلا بنص"أما في الجزائر فنظام الوظیفة العامة فیھا لا یخضع لقاعدة 

ومن ثم لم یعرف ، الجنائیة غیر محددة على سبیل الحصرالجرائم التأدیبیة خلاقا للجرائم 

الجریمة والخطأ التأدیبي تعریفا دقیقا ولكنھ إستعمل عبارات مختلفة تدل على التقصیر والمس 

من قانون  17إلى  14وذلك في المواد  ، بالطاعة وعدم الإنتباه والإھمال وعدم مراعات اللوائح

  2 .08/05/1966 الوظیفة العامة الجزائري الصادر في

المتضمن القانون ، 2006جویلیة  15المؤرخ في  03- 06كما نص في الأمر رقم 

  3 :من الأساسي للوظیفة العامة في الفصل السابع على المبادئ العامة للنظام التأدیبي في كل

  كل خطأ او ویشكل كل تخلي عن الواجبات المھنیة أو مساس بالإنضباط : "160المادة

یعرض مرتكبھ لعقوبة ، مخالفة من طرف الموظف أثناء وبمناسبة تأدیة مھامھ خطأ مھنیا

 ".بالمتابعة الجزائیة، دون المساس عند الإقتضاء، تأدیبیة

  یتوقف تحدید العقوبة التأدیبیة الموقعة على الموظف على درجة جسامة " :161المادة

والنتائج المترتبة على سائر ، ومسؤولیة الموظف المعنوي، والظروف التي إرتكب فیھا، الخطأ

 ".بمستجدین من المرفق العام وكذا الضرر الذي لحق بالمؤسسة أو، المصلحة

  تتخذ الإجراءات التأدیبیة السلطة التي لھا صلاحیات التعیین" :162المادة."  

 

                                                           

 .10، ص المرجع السابقمحمد الأخضر بن عمران،   1

 .11- 10، ص نفس المرجع  2

، المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العامة، 2006جویلیة  15المؤرخ في  03-06الأمر رقم من  162إلى  160المواد من   3

 .15-14، ص 2006یولیو  16ھـ الموافق لـ  1427جمادي الثانیة  20المؤرخة في  46ر، العدد .ج
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أما القوانین التي تنظم علاقات العمل الفردیة وإستنادا إلى القانونالداخلي إلى الضمان 

وطبقا  96- 03وتم تسجیلھ تحت رقم  20/07/1990الإجتماعي الذي تم الموافقة علیھ بتاریخ 

المتعلق بعلاقات العمل لافردیة فقد جاء في المادة  01/04/1990المؤرخ في  11-90 75للمادة 

، كل عامل مھما كانت رتبتھ یخل بإلتزام مھني: "من النظام الداخلي المذكور أعلاه ما یلي 64

وبة تأدیبیة یتعرض إلى عق، او یخالف الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المتصلة بعلاقات العمل

وفي الفصل الثاني من النظام الداخلي ".الجزائیة المقررة قانونا بغض النظر على العقوبات

من الفقرة  75جاء في المادة ، المتعلقة بتحدید الجرائم التأدیبیة وتصنیفھا إلى ثلاث درجات

إن ھذه ، إن قائمة الأخطاء المبینة سالفا لم تحدد على سبیل الحصر: "... الأخیرة مال یلي

 65الأخطاء التي ھي من الدرجة الأولى تترتب عنھا العقوبات المنصوص علیھا في المادة 

  1".المذكورة سابقا

مفھوم الخطأ المھني ونستخلص من النصوص المذكورة أعلاه محاولة المشرع بتحدید 

وتعریفھ على أنھ كل إخلال بإلتزام تعاقدي أو قانوني أو تنظیمي یعرض العامل المخطئ إلى 

  .المسائلة والعقاب التأدیبي بغض النظر عن المتابعة الجزائیة

 

 في القضاء 

إستقر القضاء على أن المخالفة التأدیبیة لیست فقط إخلال الموظف أو العامل لواجبات 

بل تقوم ھذه ، إیجابا أو سلبا وما تقتضیھ ھذه الواجبات من إحترام الرؤساء وطاعتھم وظیفتھ

أو لا یستفیم  الجریمة أیضا كلما سلكالموظف سلوكا معیبا ینطوي على الإخلال بكرامة الوظیفة 

وھذا ما ذھب إلیھ مجلس الدولة ، مع ما تفرضھ علیھ من تعسف وإستقامة وتحفظ وتحلي بالحیاة

  :من أنھ 09/04/2001في قراره الصادر عن الغرفة الثانیة بتاریخ  2، الجزائري

 16/02/1996وھكذا وإرتباطا بالظروف الحالیة جاء المرسوم التنفیذي المؤرخ في "...

ھذه الإلتزامات ، امات الخاصة المطبقة على الموظفین وعلى الأعوان العمومیینلیذكر بالإلتز

ویترتب ، الھادفة إلى إلتزام المستخدمین بواجب التحفظ إزاء المجلدات السیاسیة أو الإیدیولوجیة

                                                           

 .12، ص المرجع السابقمحمد الأخضر بن عمران،   1

 .13، ص لمرجعنفس ا  2
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عن واجب التحفظ حتى خارج المصلحة الإمتناع عن كل عمل وسلوك وتعلیق یعتبر متعارضا 

  .."..مع مظائفھ

كما جاءت أیضا في ذات القرار أعلاه إذا كان الخطأ یمكن تكییفھ بالخطأ الشخصي "

فإنھ لا یمس بالسلوك المنتظر ، وبالتالي لا علاقة لھ بالمرفق، لإرتكابھ أثناء القیام بنشاطاتھ

  ..".توفره لدى عون الدولة المفترض فیھ التحلي بالحیاد وبالتحفظ

ادل بین الحیاة العامة الوظیفیة والحیاة الخاصة خارج ومن ثم یتبین مدى التأثیر المتب

الوظیفة مما یمنع الموظف حتى خارج وظیفتھ أن یغفل عن صیفتھ كعامل ویقدم على بعض 

إذ لا ، التصرفات التي تمس كرامتھ وتمس بطریقة غیر مباشرة كرامة المرفق الذي یعمل فیھ

ا على أدائھ الوظیفي وعلى الجھاز ریب أن سلوك الموظف وسمعتھ خارج عملھ ینعكس تمام

  .الإداري الذي یعمل فیھ

أما القضاء الإداري الجزائري فإنھ لم یتصدى إلى تعریف الجریمة التأدیبیة أو الخطأ 

حیث تلزم ھذه ، التأدیبي وھذا لا یعني أنھ لا یبسط رقبتھ على القرارات التي تتخذھا الإدارة

  .بة القضاء الإداريالأخیر بتسبیب قراراتھا لخضوعھا لرقا

 في الفقھ 

مانع شامل لكل ، في محالة لإیجاد تعریف جامع أما الفقھ الإداري فقد تصدى للتعریف

  :صور الجرائم التأدیبیة نذكر منھا

كل فعل أو إمتناع یرتكبھ العامل ویجافي : "یعرفھ بأنھا، الأستاذ الدكتور سلیمان الطماوي

  1"واجبات منصبیة

تعریف دلبیریھ وتعرض كثیرا من رجال الفقھ الفرنسي بتعریف الجریمة التأدیبیة منھم 

  ."الفعل أو الإمتناع عن الفعل ینسب إلى فاعل ویعاقب علیھ بجزاء: "على أنھافیرى 

   

                                                           
 .22ص ، المرجع السابق، محمد سلیمان الطماوي  1
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فعل أو إمتناع عن فعل یكون مخالف للواجھات التي : "سالون یعؤفھا على أنھاأما 

  ".تفرضھا الوظیفة

یأخذ القانون ، إخلال بالإلتزام القانوني: "كما یعرفھا الأستاذ أحمد بوضیاف على أنھا

بالمعنى الواسع بحیث یشمل جمیع القواعد القانونیة أیا كان مصدرھا تشریع أو لائحة بل یشمل 

  1".قواعد الخلوقیةال

 أساس للمسؤولیة التأدیبیة: ثانیا

  .المسؤولیة التأدیبیة على الخطأ الشخصي للموظف الذي یستوجب مسائلتھ إداریاتقوم 

فإذا كانت ، الجریمة الجنائیة وعن الخطأ المدنيوالجریمة التأدیبیة جریمة مستقلة عن 

والخطأ المدني أساسھ الإخلال ، الجریمة الجنائیة تقوم على أساس خروج المتھم عن المجتمع

بواجب على نحو یصیب الغیر بضرر فالجریمة التأدیبیة أساس مخالفة الموظف بالواجبات 

وظیفي سواء تحقق الضرر أو لم  الوظیفیة والخطأ التأدیبي یتوفى بمجرد الإخلال بواجب

  .یتحقق

إن الإستقلال ما بین المسؤولیات الثلاث لا یمنع من متابعة الموظف إداریا وجنائیا ومدنیا 

  .عن ذات الفعل متى إقترن خطأه التأدیبي بخطأ مدني أو جریمة الجنائیة

ي أو منعھ من المسؤولیة التأدیبیة ھدفھا ھو ردع الموظف العمومي المرتكب للخطأ التأدیب

والسلطة المخولة العقوبات التأدیبیة ھي ، مواصلة الخطأ عن طریق توقیع العقوبة التأدیبیة

السلطة التي تتمتع بصلاحیة التعیین وذلك بقرار مبرر للعقوبات التأدیبیة للدرجة الأولى والثانیة 

دیبیة من الدرجة كما تتخذ نفس السلطة العقوبات التأ، بعد حصولھا على توضیحات من المعني

  . عضاء المختصة كمجلس تأدیبيالثالثة والرابعة بعد أخذ الرأي الملزم من اللجنة المتساویة الأ

 جزاء للمسؤولیة التأدیبیة للموظف العام 

قانون الوظیفة في درجات في مجال الخطأ التأدیبي ) 4(حدد المشرع الجزائري أربعة 

  :تتمثل فيوالعمومیة 
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.الإنذار الكتابي والتوبیخ، وتشمل التنبیھ: الدرجة الأولىالعقوبة من   

 أیام 3إلى  1وتشمل التوقیف عن العمل مدة تتراوح من : العقوبة من الدرجة الثانیة ،

 .الشطب من قائمة التأھیل

 التزیل ، أیام 8إلى  4وتشمل التوقیف عن العمل مدة تتراوح من : العقوبة من الدرجة الثالثة

 .بالإضافة إلى النقل الإجباري، رجتینمن درجة إلى د

 1 .التسریح، وتشمل التنزیل إلى الرتبة السفلى مباشرة : العقوبة من الدرجة الرابعة 

في حین وبإستثناء طابع ، عقوبة واحدةكما ان العدید من الأخطاء یمكن أن تكون موضوع 

تكمیلي للعقوبة الذي یمكن أن یشتمل على الإبعاد المؤقتة من الوظیفة والشطب من جدول 

  .فإنھ لا یمكن المعاقبة على نفس الوقائع أكثر من مرة، الترقیة

ومن ھنا فإن المسؤولیة الشخصیة للموظف العام تتنوع حسب أساس الخطأ الشخصي 

 .قبل الموظف العمومي المرتكب من

                                                           
 .61ص  .المرجع السابقغریب بوخالفة،   1


